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2026  1VOL كز تفكير للأبحاث والدراساترـــم

 

 مجلة علمية محكمة دولية

 جدلية الكذب والقانون في الشركات التجارية 

 -شركة المساهمة نموذجا -

The Dialectic of Lying and Law in Commercial Companies 

 -The Joint-Stock Company as a Model- 

ى الشماخ   الحسي 
 أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 جامعة محمد بلن عبد الله فاس 

   

 الملخص 
تشريع  تتناول هذه الدراسة إشكالية تقاطع "الكذب" كسلوك انحرافي مع القاعدة القانونية داخل بيئة الأعمال، متخذة من "شركة المساهمة" في ال 

والمتدخلين  ( نموذجا للتحليل. تنطلق الإشكالية من التساؤل حول مدى قدرة المشرع على تطويق مخاطر الكذب وحماية الفاعلين  17.95المغربي )القانون  
نقديا يتتبع مظاهر الكذب في مرحلتين مفصليتين: مرحلة "التأسيس" )عبر التقييم الوهمي للحصص العينية،  -تعتمد الدراسة منهجا تحليليا، و في الشركة

زيادة غير المبررة في رأس المال،  الإصدار التدليسي للأسهم، وشهادات الاكتتاب الصورية(، ومرحلة "التسيير والإدارة" )عبر التوزيع الكاذب للأرباح، ال
 وتقديم مراقل الحسابات لمعلومات مضللة(. 

لقانون  تخلص الدراسة إلى أن المقاربة الزجرية وحدها تقف عاجزة أمام تطور آليات الخداع المالي والمؤسسات، مما يفرض ضرورة تجاوز المعيار ا
ت التجارية  الشكلي البحت، واستحضار البعد "الأخلاقي" في التشريع )وفق مقاربة فلسفية تستلهم مفاهيم الصدق والعدالة(، لضمان استقرار المعاملا

 وحماية النظام الاقتصادي. 
 . الحكامة الأخلاقية  - كذب التسيير   - كذب التأسيس   - الكذب القانون - المساهمةشركات الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This study examines the problematic intersection of "lying" as a deviant behavior with the legal 

norm within the business environment, focusing on the "Société Anonyme" (Joint-Stock Company) 

under Moroccan corporate law (Law 17.95). The core issue investigates the legislator's capacity to 

contain the risks of deceit and protect stakeholders.  Adopting an analytical-critical approach, the study 

traces the manifestations of lying across two pivotal phases: the "Incorporation" phase (through 

fictitious valuation of in-kind contributions, fraudulent issuance of shares, and sham subscription 

certificates), and the "Management" phase (through false distribution of dividends, unjustified capital 

increases, and misleading information by statutory auditors). 

The paper concludes that a strictly punitive legal approach is insufficient to counter the evolving 

mechanisms of financial and institutional fraud. Therefore, it is imperative to transcend purely formal 
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legal standards and integrate an "ethical" dimension into corporate legislation (drawing on 

philosophical concepts of truth and justice) to ensure the stability of commercial transactions and 

protect the economic system. 

Keywords:   Joint-Stock Companies, Legal Fraud, Incorporation Deceit, Corporate Management 

Deceit, Ethical Governance. 
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 : التوطئة

على وجه الخصوص بمثابة المفتاح الرئيسي لكل استثمار مفترض، وأداة  1تبقى شركات الأموال بصفة عامة، وشركات المساهمة  
تطوير للاقتصاد في العصر الحديث، نظرا لما تتميز به من خصائص وإمكانيات هائلة تسعف في استقطاب ذوي رؤوس الأموال  

 . 2من استمرارية النشاط الضخمة، التي تبحث عن مؤسسات اقتصادية منظمة بشكل محكم تصان فيها حقوق مختلف الأطراف وتض

لا يبتعد كثيرا عن الشخص الذات )الإنسان(، بحيث له اسم وعنوان... أي له دفتر الحالة المدنية   لما كان الشخص الاعتباري 
 ، فإن هذا الكائن القانون يجد نفسه أمام جملة من المخاطر تمس به وبمصلحة المتدخلين أو المتعاملين معه.  3للتعريف به 

  ؛ من هذا المنطلق، يبقى الكذب والاحتيال من أبرز وأخطر ما يهدد الشركة التجارية، بيد ان الكذب قد يكون له بعد تبادلي
كما قد يعمد إليه أحد الأطراف من غير    ،يعني قد توظفه أجهزة التأسيس والتسيير والرقابة بهدف الحصول على مصلحة شخصية

هذه الأجهزة. وهكذا فالكذب يشير إلى نية اظهار الزيف وإخفاء الحقيقة، ومن جانب آخر يستلزم لنجاح الكذب نوعا من الخداع  
قدم عليه المعني بالأمر )الكاذب( إن في مرحلة طور التأسيس  أ الذات، لأن اللجوء إلى الكذب يكون بهدف خلق صورة إيجابية عما  

 أو بعدها. 

من ا، فإن الكذب صورة من صور الخداع المتعمد فهو سلوك انسان يرتكز على مقوم النية في الخداع، ويستهدف إخفاء     
)مكتتبين؛ مساهمين؛ الأغيار...( أو على الأقل تشويه الحقيقة. وعليه، فإذا كان الكذب يشكل نوعا من  الحقيقة عن الآخرين  

الخداع فإن جميع صور الخداع ليست بالضرورة كذبا بالمعنى الدقيق، لكون الخداع يشمل أنواعا أخرى )الكتمان؛ التلفيق...(. ولقد  

 
شــــركات المســــاهمة   – 1996الذي ظل ســــاريا في المغرب إلى غاية  – 1867يوليو  24ولا القانون الفرنســــي ل   1922غشــــت   11لم يعرف قانون  1

نون رقم على خلاف كثير من التشــريعات المقارنة، وإن ركزت على الخصــائص المميزة للشــركة فقط، إلا أن المشــرع المغربي خرج عن صــمته بعد صــدور القا
م "شــركة المســاهمة شــركة تجارية بشــكلها وكيفما كان غرضــها. يقســم رأسمالها إلى أســهم قابلة للتداول ممثلة  ش. من ق. 1، حيث نصــت المادة 95-17

ــألون إلا بقدر مســــاهمتهم في رأسمالها ". وكل هذ  ا  لحصــــص نقدية أو عينية دون أية حصــــة صــــناعية ... تؤســــس بين خمســــة مســــاهمين على الأقل، لا يســ
الوطني مع المعايير والمتطلبات الدولية، التي تفرضـــــــــــــها حياة الأعمال وعولمة المبادلات التجارية، وكذلك من أجل   التطور جاء من أجل ملاءمة تشـــــــــــــريعنا

 استقطاب وجلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
الشــــركة بقولها "...عقد   2008/1067ملف عدد   28/05/2009الصــــادر بتاريخ   812قد عرفت محكمة الاســــتئناف التجارية بفاس في قرار رقم  ل

لمشــاركة  يضــع بمقتضــاه شــخصــان أو أكثر أموالهم أو عملهم أوهما معا ليكون شــركة بينهم قصــد تقســيم الربح الذي قد ينشــأ وكذا تحمل الخســائر مع نية ا
ــتئناف التجارية بفاس في قرار رقم   ...". أضـــــــف الى ذلك، فقد جاء في قرار :" 2007/1711ملف عدد  2009/01/15بتاريخ   87لمحكمة الاســـــ

منشــورين بمجموعة   -...شــركات المســاهمة لها شــخصــيات معنوية وذمة مالية مســتقلة عن ذمة الشــركاء، وشــركاؤها لا يســألون إلا في حدود أســهمهم..."  
  2008www.caccasablanca.maقرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس 

، أطروحة لنيل شــهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ســيدي محمد بن عبد -دراســة مقارنة  -الحســين الشــماخ، الأمن القانون في شــركة المســاهمة  2
 4، ص: 2020-2019الله، كلية الحقوق فاس، 

ــبة لشــــرك  3 ــركة تجارية، والســــجل التجاري بالنســ ــة حقوقها كشــ ــية اعتبارية تمكنها من ممارســ ــبح لها شــــخصــ ة  بمجرد تقييد الشــــركة في الســــجل التجاري تصــ
ش. م. " تتمتع شــــركات المســــاهمة بالشــــخصــــية الاعتبارية ابتداء من  7تنص المادة  المســــاهمة يشــــبه إلى حد كبير دفتر الحالة المدنية عند الشــــخص الذات.

تاريخ تقييدها في الســـجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شـــركة مســـاهمة إلى شـــركة ذات شـــكل آخر، أو العكس إنشـــاء شـــخص اعتباري جديد.  
 .ويسري نفس الحكم في حالة التمديد "
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الكذب بهدف حماية مختلف المصالح المتدخلة في الشركة في مجموعة من المقتضيات القانونية    1جرم المشرع المغربي لشركات المساهمة 
 منه على سبيل القياس لا الحصر.  405؛ 398؛ 384؛ 379؛ 378

الى أي مدى توفق المشرع المغرب في حماية شركات المساهمة من الكذب   -إذا ثبت ذلك، فإن الإشكالية المطروحة هي:  
 ومخاطره؟ 

 وتنجر عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات من قبيل: 

 ما هي مظاهر الكذب في قانون شركات المساهمة؟   -

 ما هي آثاره تجاه باقي المتدخلين في الشركات التجارية؟  -

 ما هو البديل عن الكذب؟ هل الصدق أم الحقيقة أم الأخلاق؟  -

للإجابة عن الإشكال المطروح، ستنصب دراستنا على موضوع الكذب والقانون وفق مقاربة منهجية معتمدين فيها المنهج  
التحليلي التقييمي للنصوص القانونية المنظمة، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، ح  يتسنى لنا اختبار هذه المقتضيات والبحث عن  

 . نشودةمدى ضمانها للحماية القانونية الم

 للطابع الزئبقي للكذب لكونه يتعدد ويتنوع بتعدد صوره، فإن نفعية المقاربة التشريعية للكذب تجرنا إلى التوقف عن   نظرا
على أن نردفهما بدور البعد الأخلاقي  )محور ثاني(    وكذا كذب التسيير والإدارة  )محور أول(من خلال كذب التأسيس  مظاهره  بعض  

 )محور ثالث(.   في قانون الشركات في القاعدة القانونية وهاجس التلطيف من مخاطر الكذب

 المحور الأول: كذب التأسيس في شركات المساهمة 

من المعلوم ان مرحلة تكوين الشـركة تكون بموجبها هذه الأخيرة في محطة انتقالية تبدأ بالتصـرف كشـخص ذات ا تنتقل إلى 
. وفي خضــــــــــــــم هــذه الفترة الانتقــاليــة تبرز أولى ملامح كــذب التــأســــــــــــــيس والتي لا تخرج عن ثلاث  2عــالم الأشــــــــــــــخــاص الاعتبــاريــة

 ثانيا(.وكذا آليات التخفيف من مخاطر الكذب في هذه المرحلة ) أولا(فرضيات)

 أولا: فرضيات كذب التأسيس

 
  30) 1417من ربيع الآخر   14صـــــــادر في  1.96.124المتعلق بشـــــــركات المســـــــاهمة الصـــــــادر بتنفيذه الظهير الشـــــــريف رقم  17.95قانون رقم    -1

 3صادر في  1.21.75الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19.20بالقسم الأول من القانون رقم    - :(، كما تم تغييره وتتميمه بـــــــــ1996أغسطس 
 .5671(، ص2021يوليو  22) 1442ذو الحجة  11بتاريخ  7006(، الجريدة الرسمية عدد 2021يوليو  14)1442ذي الحجة 

 .تنشطر الشخصية الاعتبارية الى زمرتين: شخصية اعتبارية خاصة )الشركات التجارية(، وشخصية اعتبارية عامة )الدولة، المؤسسات العمومية( 2
- Voir :   
- Claude Bailly-Masson, L’intérêt de la personnalité morale, La Revue  Des Sciences de Gestion, Direction et 
Gestion n° 230 – Organisation 99, Mars-avril 2008, p: 99-104. 
- Bruno DONDERO, Entreprise et personnalité morale : l’approche du droit  Des sociétés, colloque du Syndicat 
des Avocats de France, L’entreprise Éclatée, Le Droit Ouvrier • MARS 2013 • n°776, p :151-156.  
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ضالته في فرضيات ثلاث، التقييم الكاذب والوهمي للحصة العينية )الفرضية الأولى(، ا اصدار الأسهم يجد كذب التأسيس  
في حالة تقييد الشــــــركة عن طريق الغش )الفرضــــــية الثانية(، بالإضــــــافة إلى تســــــليم شــــــهادة الاكتتاب مع العلم بصــــــوريتها )الفرضـــــية  

 الثالثة(.

 الفرضية الأولى: التقييم الكاذب والوهمي للحصة العينية

تسـتوجب الحصـة العينية تقييما دقيقا ومضـبوطا لأهمية قيمتها السـوقية في تكوين رأسمال الشـركة وكذا تجنبا لأي تبخيس من 
قيمتها او المغالاة والمبالغة عند التقديم تحت مظلة الكذب، ويقصــــــــد بالحصــــــــة العينية هنا: تلك المســــــــاهمة المادية )العقارات...( أو 

ة؛ حقوق الملكية الفكرية...( التي تضــــــاف إلى مســــــاهمات باقي المكتتبين حصــــــة في الشــــــركة. وما حرص المعنوية )الأصــــــول التجاري
ــركة، بحيث ترتد مخاطر هذه العملية   ــلحة جل المتدخلين في الشـ ــحة وصـــدق عملية التقييم إلا لارتباطها بمصـ ــمان صـ ــرع على ضـ المشـ

 مان العام للدائنين.على الأغيار كالدائنين مثلا، خاصة وأنها ستصبح جزءا من الض

أضـــــــــف إلى ذلك، يلاحظ ان المشـــــــــرع وحرصـــــــــا منه على ســـــــــلامة هذه العملية نجده قد حمل المكتتبين مســـــــــؤولية إخلالهم 
ومهما يكن من أمر  (.  1ق. ش. م  28)بالتزامات الاكتتاب وكذا تدليسـهم وما يترتب عن ذلك من عدم اكتمال عملية التأسـيس  

خلاف، فإن واقع الحال يؤكد على حرص الشــــارع على ضــــرورة إنجاح هذه المحطة الانتقالية يتمخض عنها شــــخص اعتباري ســــليم 
 قادر على الاستمرارية.

ــة العينية عن طريق الغش بشـــكل يفوق قيمتها الحقيقية ــاهمة تقييم الحصـ ــركات المسـ ق.    379)م    وعليه، فقد جرم قانون شـ
وهنا لابد من التأكيد على أن المشــرع يتحدث عن المبالغة في عملية التقييم دون الإشــارة إلى التبخيس من الحصــة العينية  .  2ش. م(

 بتقييم أقل من قيمتها الحقيقية في السوق، لذلك نسجل ان المبالغة في التقييم تجب ما دونها كالتبخيس منها.

 الفرضية الثانية: اصدار الأسهم في حالة تقييد الشركة عن طريق الغش

إذا كان الأصــل ان يتم اصــدار الأســهم في حالة تقييد الشــركة بشــكل قانون صــحيح، فإنه اســتثناء من الأصــل يتم اصــدار 
بأن    ق. ش. م.3  378المادة  هذه الأســهم دون تســوية الوضــع القانون للشــركة التي تم تقييدها عن طريق الغش، ويتضــح من نص  

المشــــــــــرع وزيادة منه في الضــــــــــمانات القانونية لم يتوقف عند عملية تدارك الاختلالات ولا ح  عند اثارة المســــــــــؤولية المدنية في وجه  
 ذلك بتجريم الغش والكذب في عملية اصدار الأسهم. المعنيين )المؤسسين( بل عزز

 
ق. ش. م. " إذا لم يتم تأســيس الشــركة لأي ســبب من الأســباب، فلا يحق للمؤســســين الرجوع على المكتتبين بشــأن الالتزامات المبرمة أو    28المادة    -1

 طأ منهم".المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخ
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين    40.000إلى    8.000ق. ش. م" يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من    4/  379المادة    -2

 فقط:" من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية". 
ــاعف الغرامة ... إذا تم    378المادة    -3 ــيس." وكذا "... تضـ ــوص القانونية في القيام بإجراءات التأسـ ــهما... دون التقيد بالنصـ ــدروا أسـ ق. ش. م " أصـ

 إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم...."
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 الفرضية الثالثة: تسليم شهادة الاكتتاب مع العلم بصوريتها

تتضــح هاته الفرضــية حينما يتم إعداد شــهادة الاكتتاب بشــكل تثبت صــدق وســلامة عملية الاكتتاب في حين أنها مخالفة  
كما قد يتم التصـــــــريح بأن الأموال التي لم توضـــــــع نهائيا رهن تصـــــــرف الشـــــــركة قد تم .  1ق. ش. م(  379)م  للحقيقة أي صـــــــورية  

 وضعها فعلا رهن إشارتها، وفي هذا كذب على باقي المكتتبين بشكل يهدد مستقبل الشركة ودوام استمرارها.

 ثانيا: آليات التخفيف من مخاطر الكذب في هذه المرحلة

ــة العينية في شـــركة المســـاهمة يطغى  إ بما يجعلها آلية نفعية لها بعد وظيفي وأمني، خاصـــة    2عليه الطابع الشـــكلين تقييم الحصـ
ــة العينيـة ومـا يحيط بهـا من قيود أو تحفظـات أو إجراءات   في هـذه المرحلـة الخطرة التي تتســــــــــــــم بنظرة عـدم الارتيـاح إزاء تقـديم الحصــــــــــــ

 على جميع المصالح المعنية. صارمة تؤمن جدية العملية للحيلولة دون صورية التقديم أو الغش، محافظة

كآلية    3المغربية لســـوق الرســـاميلوزيادة في الضـــمانات بهدف إتمام المرحلة التأســـيســـية عمل المشـــرع على فتح باب أمام الهيئة  
لمعلومات المحيطة بالعملية.  مؤســــســــاتية، )باعتبارها دركي البورصــــة( لضــــبط عملية الاكتتاب إذ على الشــــركة أن تمكن المكتتبين من ا

 وكذا توظيفها لآليات احترازية للحفاظ على المعلومات المهمة وما يرتبط بها، بهدف ضمان الاستمرارية واستقرار الشركة…

 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين    40.000إلى    8.000ق. ش. م "يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من    1/    379ـ المادة  1

من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات، على التصريح بصدق وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية   -1  :فقط
قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية   الشركة أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف
 أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة...." 

 : إذا اتضح ذلك يمكن القول بأن النظرة إلى الشكلية وتحديد مفهومها ودلالتها تنشطر إلى زمرتين مقيد ومطلقالشكلية 2
حســـب  -: ذهب أنصـــار هذا التوجه إلى تقييد الشـــكلية في أضـــيق نطاق وحصـــرها فقط في العقود الشـــكلية، بمعنى أن الشـــكل  الشــكلية المقيدة  -أ  :

  .هو الركن الأساسي في العقد وبالتالي لا يقوم هذا الأخير إلا به، بل يدور معه وجودا وعدما -هذا التوجه 
ــكلية المطلقة: -ب    ينفتح هذا التوجه على الشــــكلية بمفهومها الواســــع ســــواء تعلق الأمر بالعقود الشــــكلية أو بمختلف التصــــرفات التي أخضــــعها   الشـ

 .المشرع لإجراءات دقيقة ومضبوطة لقيامه. نعتقد بدورنا في هذا الصدد أن الشكلية المطلقة هي الأقرب للصواب نظرا لبعدها الغائي الشمولي
بتنفيذ    1-13-21الهيئة المغربية لســـوق الرســـاميل: باعتبارها هيئة تنظيم ســـوق الرســـاميل، أنشـــأت الهيئة المغربية لســـوق الرســـاميل بموجب الظهير رقم     3

 :وتسند إليها المهام التالية 43-12القانون رقم 
على إخبار  التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛ الســـــــــهر على المســـــــــاواة في التعامل مع المكتتبين والشـــــــــفافية ونزاهة ســـــــــوق الرســـــــــاميل و 

يئات  المســــــتثمرين؛ التأكد من حســــــن ســــــير ســــــوق الرســــــاميل والســــــهر على تطبيق الأحكام التشــــــريعية والتنظيمية؛ الســــــهر على مراقبة نشــــــاط مختلف اله
حة غسـل الأموال؛ والأشـخاص الخاضـعين لمراقبتها؛ التأكد من احترام الأشـخاص والهيئات الخاضـعين لمراقبتها للأحكام التشـريعية والتنظيمية المتعلقة بمكاف

 المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛ مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
لســـــوق الرســـــاميل  تســـــهر الهيئة المغربية لســـــوق الرســـــاميل على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية بقواعد الســـــوق لضـــــمان النزاهة. تجري الهيئة المغربية  
 بعد معاينة مخالفات  تحقيقات عند الضـــرورة. فعندما تنبث الوقائع الحقيقية، تكون الهيئة المغربية لســـوق الرســـاميل مؤهلة لإصـــدار عقوبات ضـــد المتدخلين

 أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق. تصدر العقوبات وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين. 
 / www.ammc.maصباحا على الموقع  12على الساعة  08/11/2024اطلعنا عليه يوم -
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، على محاولة تحقيق التوازن بين 1من القانون المنظم للهيئة المغربية لســوق الرســاميل  3المادة  كما أن المشــرع عمل من خلال  
ضــــــــمان الثقة للمكتتبين من جهة، وكذا المســــــــتثمرين من جهة ثانية، وذلك ما يتضــــــــح من خلال قوله بأن الهيئة تعمل على تحقيق  

ونزاهة ســــوق الرســــاميل وعلى إخبار المســــتثمرين وكل في إطار مبادئ حماية    في التعامل بين المكتتبين، وكذا حماية شــــفافية 2المســــاواة
 الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.

 المحور الثاني: كذب التسيير والادارة في شركات المساهمة

ــيير وما يترتب عنها من حقوق  يتخذ الكذب في هذه  ــرة بصــــــــــلب عملية التســــــــ ــا له، إذ يتصــــــــــل مباشــــــــ المرحلة لونا خاصــــــــ
ــية الأولى( كذب توزيع   ــيات التالية: )الفرضـــــ ــيس في الفرضـــــ ــاهمين على وجه الخصـــــــوص وتبرز أهم مظاهر الكذب بعد التأســـــ للمســـــ

ــركة )الزيادة في رأسمال   ــية الثانية( كذب تغيير رأسمال الشـــــ ــية الثالثة( كذب أجهزة الرقابة )مراقل  الربائح، )الفرضـــــ ــركة(، )الفرضـــــ الشـــــ
 الحسابات(.

 الفرضية الأولى: التوزيع الكاذب والوهمي للأرباح

 
ات المالية،  القانون المنظم للهيئة المغربية لســـوق الرســـاميل "يعهد الى الهيئة المغربية لســـوق الرســـاميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدو  3المادة  1

لأشـــــــخاص المعنوية ...كما تســـــــهر المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى ا  44-12من القانون رقم   2كما تم تعريفها في المادة 
 ميل ...." الهيئة طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرسا

م، وإذا كان  المســـــاواة: مفهوم المســـــاواة: يقصـــــد بالمســـــاواة من منظور النص القانون عدم التمييز بين أعضـــــاء المجموعة الواحدة عند تطبيق القانون عليه 2
كيم أرسـطو طاليس الفضل  مبدأ المسـاواة قد ارتبط بالعدالة وسـيادة القانون، فإنه يظل شـديد الارتباط بمفهوم العدالة كقيمة إنسـانية سـامية، وقد كان للح

 :في إعطائه لمفهوم العدالة وجها جديدا، لذا فهي تنشطر إلى زمرتين وهما
 ضيلة.عدالة توزيعية: وهي تتعلق بالعدالة الاجتماعية السائدة في مجال القسمة وتوزيع الخيرات بين أفراد الجماعة، وهي هنا تكون مرادفة للف  -
 س.عدالة تبادلية: وتكمن وظيفة هذا النوع في إعادة الحق المنتهك إلى نصابه، والحقوق المهضومة إلى أصحابها في مجال التعاملات بين النا  - 

 ـللمزيد أنظر:
 ـ أرسطو طاليس، رسالة علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، الكتاب الخامس، الفصل العاشر، ترجمة جون فوالكان، غارنيي 

 .146، ص: 1971فلاماريون، 
   - P. DEDIER, L’égalité des actionnaires, Mythe ou Réalité! J.C.P, n° : 5, 1994, p : 21    

إسماعيل كلية  عبد الرحمان الســــباعي، مبدأ المســــاواة بين المســــاهمين في شــــركة المســــاهمة، أطروحة لنيل شــــهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة المولى  -
 .37إلى  32، ص: 2014 -2013الحقوق مكناس، 
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يتخذ الكذب في عملية الإدارة والتســيير جملة من الصــور والتي تمس بعدة مصــالح أهمها مصــلحة المســاهمين )خاصــة الأقلية(  
"  2ق. ش. م   384المادة  ، وقد نصـــــت  1كما هو الحال في الاعتماد على جرود تدليســـــية كاذبة بهدف توزيع الأرباح بطريقة وهمية

الذين وزعوا عن قصـــــد على المســـــاهمين أرباحا وهمية في  -الإدارة أو التدبير أو التســـــيير لشـــــركة مســـــاهمة:  يعاقب ...أعضـــــاء أجهزة 
 غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية ".

هي ابراز الوضــــــــع المالي الحقيقي للشــــــــركة في تاريخ محدد، وارتباط صــــــــحة عملية    3وهكذا فإذا كانت الغاية من اعداد الجرد
توزيع الأرباح بصـــــحة قائمة الجرود والمتمثلة في كشـــــف لجميع عناصـــــر الأصـــــول والخصـــــوم التي تضـــــبط كمية كل منها وقيمتها عند 

م التي تدخل في الذمة المالية وإنما يتجسـد أيضـا  الجرد، فإن التدليس المومأ إليه أعلاه لا ينحصـر في تسـجيل عناصـر الأصـول والخصـو 
 عند تحيين جدول الإحصاء أو الموازنة. 

وعليـه، فـإن كـانـت هـذه الجريمـة تتحقق بغيـاب الجرد أو نتيجـة تـدليس، فـإنـه والحـالـة هـذه تبقى غير كـاف لقيـامهـا، بقـدر مـا 
 تلك الأرباح ح  تقوم الجريمة وإلا فلا. 4يجب ان يقترن بعنصر توزيع

 )الزيادة في رأسمال الشركة(الفرضية الثانية: كذب تسيير وتغيير رأسمال الشركة 

ــالح بين الأقليـــة والأغلبيـــة في إطـــار التـــدافع بطريقـــة فنيـــة بتوظيف الكـــذب في  فـــالكـــذب هنـــا يتخـــذ لـــه لون تزاحم المصــــــــــــــ
ــبيل  ومهما يكن من امر خلاف، فإن هذا التزاحم قد ينتج عنه تعســــف من قبل أحد   ذلك. ــيير، فعلى ســ ــألة التســ الكتلتين في مســ

المثال لا الحصــر، فاســتفراد الأغلبية بأموال الشــركة ســيؤدي لا محالة الى تعســف الأغلبية ضــد الأقلية في الشــركة، وقد ذهبت محكمة 
ــيرين رغم عدم تداركم للأخطاء التي  5(2021-12-09النقض في قرار لها )مؤرخ في:   ، حيث اعتبرت ان إعادة تعيين نفس المســـــ

 
كة وإفلاسها، فقد  ـ يعد التلاعب بمالية الشركة من الحقائق المؤلمة في الشركات التجارية، فالتوزيع غير المشروع للأرباح غالبا ما يؤدي إلى تصفية الشر 1

وورلدكوم، حيث يرجع تلك   worldcom انرون و  Enronكشفت مجموعة من الدراسات أن أسباب انهيار بعض الشركات العملاقة في أمريكا  
ديونها، الأمر   الأسباب إلى تحقيق أرباح خيالية نتيجة التلاعب بتقارير أرباحها السنوية، وهؤلاء المسؤولين تعمدوا تضخيم أرباح الشركة وإخفاء حقيقة

 لذي يحمل المسؤولين مسؤولية شخصية عن التلاعب بأموال الشركة.  Sabanes oxleyالذي أدى مباشرة إلى سن قانون سابينز أوكسلي 
 .478، مرجع سابق، ص: -دراسة مقارنة  –أورده: الحسين الشماخ، الأمن القانون في شركة المساهمة   -
 ق. ش. م." يعاقب ب.... أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة: 384ــ المادة 2
 الذين وزعوا عن قصد على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية "  -
نشأة وخصومها فالجرد في معناه الواسع: كل حساب يعبر عن الوضعية المالية للشركة، أما في معناه الضيق هو العملية التي تتضمن قيمة عناصر وأصول الم  3

 على الأقل في كل دورة محاسبية. 
التوزيع الفعلي يقصد بالتوزيع الفعلي هنا هي أن تصبح الأرباح بين يدي المساهمين وتحت تصرفهم المطلق، وهذا يدل على أن الجريمة لا تقوم إلا إذا تم  4

 .للأرباح الوهمية على جل الشركاء وإلا فلا تتحقق هذه الجريمة
، " ...لكن حيث أوردت  2021-1-3-567ملف تجاري عدد:  -2021-12-09، المؤرخ في:1-821قرار صادر عن محكمة النقض، عدد  5

الامر على ما   المحكمة ضـمن تعليل قرارها المطعون فيه...وانه رغم ان المحكمة حددت الأخطاء المرتكبة من قبلهم فإنهم لم يعملوا على تصـحيحها بل تركو
  لأنفســهم مرة أخرى التســيير وان هذا الاســناد في ظل الخروقات في التســيير المحدد بمقتضــى الاحكام القضــائية القاضــية بالعزل وعدم التراجع هو وأســندوا

صــة  عنها يجعل قرار إعادة تعيينهم كمســيرين جدد في نوع من التعســف مادام ثبت للمحكمة توافر شــرطي قيام ذات التعســف وهو تغليب المصــلحة الخا
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كانت ســببا في عزلهم فيه نوع من التعســف إذ ثبت للمحكمة تغليب المصــلحة الخاصــة على المصــلحة الجماعية وبصــورة فيها محاباة 
ــر الجمع العام وما فيه من التحايل و الخداع )الكذب( على كتلة   ــاب الأقلية، وذلك ما اتضــــــح من خلال محضــــ الأغلبية على حســــ

 الأقلية خدمة لمصالح شخصية.

" إعطاء    1ق. ش. م. 398كما يتمظهر الكذب على مســتوى الزيادة في رأسمال الشــركة من خلال ما نصــت عليه المادة   
ــلية   ــاهمين في أفضــــــــــ ــة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المســــــــــ او تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضــــــــــ

 الاكتتاب ".

 مراقل الحسابات(الفرضية الثالثة: كذب أجهزة الرقابة )

ــركة فإن الكذب لا يفترض في هؤلاء لمكانتهم. فإن  ــرار الشــــ ــركة لما لهم من أســــ ــابات هم الاوفياء للشــــ إذا كان مراقب الحســــ
الكذب قد يجد بين مهام مراقل الحسـابات مكانا له، وهذا هو الوضـع الذي قد حامل اسـرار الشـركة وصـندوق ودائع معلوماتها، إذ  

ــأن و  ــركة أثناء مزاولته لمهامه. وقد حاول المشـــــرع ان يؤكد على خطورة هذا الجرم بحيث يقدم أو يؤكد معلومات كاذبة بشـــ ضـــــع الشـــ
 3منه. 446على القانون الجنائي في نص الفصل2اعتمد منطق الإحالة الخارجية

ــافة إلى ذلك، يجب   ــيير، وعدم اخبارهم يعد احتيالا وكذبا في حقهم بالإضـ اخبار الشـــركاء باي قرار له علاقة بالإدارة والتسـ
"...وان الوســائل الاحتيالية المعتمدة    4يســتوجب اللجوء الى القضــاء، وقد ذهبت محكمة الاســتئناف التجارية بالبيضــاء في قرار لها:

 

ــر ال تي اعتمدتها في على المصـــلحة الجماعية وبصـــورة فيها محاباة الأغلبية على حســـاب الأقلية ...وهو تعليل كاف لإقامة  القرار ابرزت في المحكمة العناصـ
مة النقض في هشـــام العماري وهشـــام حوســـني، قضـــاء محك  -تقدير الأخطاء المبررة لبطلان الجمعين العامين موضـــوع الدعوى ....". منشـــور في مؤلف:  

 .230-229، ص: 2024المادة التجارية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى 
العقوبتين فقط أعضاء  درهم أو بإحدى هاتين 120.000إلى   12.000ق. ش. م " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  398المادة    - 1

ة للحقيقة في أجهزة الإدارة أو التدبير أو التســــــيير لشــــــركة مســــــاهمة أو مراقب أو مراقبو حســــــاباتها الذين قاموا عن قصــــــد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالف
 في أفضلية الاكتتاب ".   التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين

 لتحديد مفهوم الإحالة ينبغي التوقف عنده على معناه اللغوي ا الاصطلاحي: 2
محال الكلام،    ـ فالإحالة لغة: جاء في لسان العرب " المحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله محالا، وأحال أتى بمحال، وجعله محوال: كثير

لمحال الكلام لغير شيء ... والحوال كل شيء حال بين اثنين   :ويقال أحلت الكلام أحيله إحالة إذا أفسدته، وروى ابن شميل عن الخليل بن أحمد أنه قال
  .... يقال حال الرجل يحول تحول من موضع إلى الموضع الجوهري: حال إلى مكان آخر أي تحول

هي من أهم أدوات الاتساق النصي، ويقصد بها وجود عناصر لغوية لا تكفي بذاتها من حيث التأويل وإنما تحيل   :Référence الإحالة اصطلاحا  -
 .إلى عنصر آخر، لذا تسمى عناصر محيلة

 .1055، مرجع سابق، ص: 9لسان العرب، ابن منظور )عبد الله محمد بن المكرم(، دار المعارف القاهرة مصر، ج  - ـ للمزيد يرجى الاطلاع على: 
 . 19-16، ص: 2006، 2ـ محمد خطابي، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط

 إلى عشرين ألف درهم...".  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين درهم…من القانون الجنائي المغربي " 446ـالفصل 3
  .2016/8228/5277، ملف رقم 2017/06/05بتاريخ  3333محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار رقم  4
  www.caccasablaca.maـ منشور بموقع محكمة الاستئناف بالدار البيضاء:  
 صباحا. 10h30min، الساعة 2025-07-20اطلعنا عليه يومه    

http://www.caccasablaca.ma/
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ــريك ــريكين تتمثل في عدم إخبار الشـــ ــيارات وعدم إدراج    من طرف الشـــ ــركة بمدينة مكناس مخصـــــص لبيع الســـ بفتح فرع جديد للشـــ
لها نحو الحســــاب الجاري لأحد الشــــركاء... كما أن التدليس لا يالمبالغ المحصــــلة عن كل المبيعات في البيانات الحســــابية للشــــركة وتحو 

يشــــــــــــــترط أن تكون الأعمـال إيجـابيـة بـل يكفي إخفـاء وقـائع أو أحـداث أو معلومـات تكون كـافيـة للقيـام  بالتـدليس بمعنـاه الوارد في 
 قانون الالتزامات والعقود...".

" بالرجوع الى هذا القرار، يتضـــــــح جليا ان المحكمة قد اعتبرت العمل الســـــــلل والســـــــكوتع كذبا، وهذا ما جاء في عبارة  
  ...يكفي إخفـاء وقـائع أو أحـداث أو معلومـات تكون كـافيـة للقيـام بالتـدليس بمعنـاه الوارد في قـانون الالتزامـات والعقود...".
وعليه، نعتقد ان المحكمة كانت صـــــائبة في ذلك، خاصـــــة وان هذا الأخير قد يتخذه الجهاز المعني مطية لتبرير افعاله وتصـــــرفاته رغم 

ــلبية على المســـاهمين والشـــركة وكذا الاغيار.   ــيق لتحصـــين المصـــالح المتزاحمة في لذاآثارها السـ ، فالكذب يأخذ بمفهومه الواســـع لا الضـ
 الشركة.

 المحور الثالث: توظيف البعد الأخلاقي في القاعدة القانونية للتلطيف من مخاطر الكذب في قانون شركات المساهمة 

وهذا   1ن الحديث عن جدلية القانون والأخلاق ليس وليد اللحظة ولا من قبيل الصـدفة بل يرجع الى أكثر من ألفي سـنة.إ
ن طرح النقاش بشـــأنها بشـــكل من شـــأنه أن يســـاهم في ضـــمان وجود نصـــوص قانونية  أن علاقة القانون بالأخلاق ســـبق و أ  ما يؤكد

مضــبوطة تجمع بين ما هو وضــعي قانون وما هو أخلاقي. وارتباطا بموضــوع الكذب والقانون في شــركات المســاهمة يطرح التســاؤل:  
 بمعنى هل الصدق والحقيقة كفيلان بالتخفيف من مخاطر الكذب؟ حول البديل، هل هو الصدق أم الحقيقة أم الاخلاق؟

وعليه، فإن تســــــــويغ الكذب في ظل ظروف معينة ومحددة لا يعني نهائيا إطلاق الكذب وتبريره على وجه العموم، بل يجب 
ــيـاء لنفعـل كـل مـا يمكننـا فعلـه أخلاقيـا ا يكون الكـذب هو الخيـار الأخير وليس   علينـا أن نتوقف لنرى طبـائع الأمور وحقـائق الأشــــــــــــ

ــرورة وجود قوة معياريةإالأول.   ــاهمة، ويرتبط المعيار    2ن توظيف الاخلاق في القانون يدفعنا الى القول بضـــــــ ــركات المســـــــ في قانون شـــــــ
 

 .4، ص:2013روبيرت ألكسي، ترجمة كامل فريد السالك، فلسفة القانون: مفهوم القانون وسريانه، منشورات الحلل الحقوقية، الطبعة الثانية  1
: المعيار في اللغة: يفيد معنى القياس، كما يفيد أيضـــــــا معنى القانون، فهو القياس الذي نقيس به عمل الإنســـــــان والتمييز بين صـــــــحيحه  القوة المعيارية 2

المعيار    الأســـــــــــتاذ عبد الرزاق الســـــــــــنهوريويعرف   ."وباطله، وعليه يعرف القانون على أنه "مجموعة قواعد معيارية تبين ما هو جائر وما هو غير جائر
الأستاذ  د عرف القانون " المعيار القانون ليس عبارة عن اتجاه عام يقيد القاضي بل يهتدي به عند الحكم، ويعطيه فكرة عن غرض القانون وغايته".  وق

وضـــعها بثقة  المعيار " المعيار القانون وســـيلة تحضـــيرية للتنظيم القانون تتيح للقاضـــي معرفة وتنظيم كل المعطيات الخاصـــة بالمســـألة المطلوب حلها و هوريو 
المعيار على أنه "عبارة عن معيار لنهج اجتماعي سـليم "، غير أنه يعترف بصـعوبة وضـع تعريف دقيق للمعيار    الفقيه "روسـكو باوند"وحسـب  ." وتأكد

ــريفوقد ذهب    .لأنه يرتكز على أفكار عامة متعلقة بأصــــول التعامل المدن للإنســــان، هذه المعاملات يصــــعب حصــــرها ــتاذ أحمد الشـ أن المعايير    الأسـ
سـيرها  القانونية "عبارة عن صـيغ غامضـة يقتضـيها فن الصـياغة التشـريعية لحكم حالات معينة، ولكي تؤدي مهمتها بشـكل سـليم لا بد من الرجوع في تف

" ون هي تلك التي رسمها لها إلى المنهج الاجتماعي الســـــائد إلى روح القانون وهدفه لا إلى قواعد اللغة والمنطق فحســـــب " ولعل أبلغ صـــــورة للمعيار القان
 .وهي على شكل فتاة معصوبة العين وتحمل ميزان، وهذا معناه أن المعيار رمز العدالة والنزاهة وعدم التحيز أرسطو "

 ــ للاطلاع أكثر يرجى الرجوع إلى: 
 . 61، ص:1995ــ مندر الشاوي، فلسفة القانون، مطبوع المجمع العلمي الوافر، 

  .59، ص: 1999ــ حامد زكي، التوفيق بين القانون والواقع، مجلة القانون والاقتصاد، مصر المعاصرة،  
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ــفة القانون والمعرفة، لأنه مماثل في بعده القيمي للقاعدة القانونية والعدالة وغيرها من المفاهيم التي لط الما  القانون إلى حد كبير بفلســــــــ
رتب لها الفلاســـفة والحكماء قواعد لتحديدها وضـــبطها وفق ما يتقبله المنطق الســـليم. ولما كان المشـــرع يتأثر بما يحيط به من ظروف  

ة واقتصـــــــادية... في الواقع المعيش، فإن وضـــــــعه للقاعدة القانونية وفق معايير معينة تفرضـــــــها تلك الظروف، الشـــــــيء الذي اجتماعي
 .1يفرض ضرورة تحديد القوة المعيارية للنص المنظم لشركات المساهمة، ما دام المعيار بمثابة منحى توجيهي للنظام القانون

ومن هـذا المنطلق، فـإنـه لا يمكن إلزام شــــــــــــــخص بقول الحقيقـة في حين يراهـا هو غير مجـديـة ولا تتمـاشــــــــــــــى مع مصــــــــــــــلحتـه  
أكذوبة تحولت بفعل    فرديريك نيتشـهالشـخصـية، وان كانت الحقيقة في كنهها إن صـح القول ما هي الا كذب منسـي أو كما قال  

بقوله " يكفي ان تكرر نفس الاكذوبة مرات  بول جوزف غوبلز  التكرار والحبك المجازي إلى حقيقة. ولعل هو نفســـــه ما أكد عليه  
وتماشـــــــــــيا مع هاته المواقف الفلســـــــــــفية، يمكن القول ان من تجلياتها على مســـــــــــتوى    .2عديدة وعلى نحو متواطئ لتتحول إلى حقيقة"

عدم التصـريح بحقيقة اقتصـادية أو الشـركات التجارية هو أن يقرر الجهاز السـاهر على عملية التأسـيس والتسـيير في الشـركة إخفاء أو  
ــيخ تلك المعلومات وكأنها حقيقية ح  ــاهمين بها، ويعمل على ترسـ ــركة ويرفض اخبار المسـ تتحول مع مرور الوقت الى   إدارية تهم الشـ

حرمان  ؛  التقييم غير العادل للحصــــص المقدمةمثال:  معلومات صــــادقة بفعل النســــيان، بشــــكل يمس بمصــــالح المجموع في الشــــركة. و
 ...{.المساهمين من حقهم في الأرباح

مهمــا يكن من امر خلاف، فــإن العلاقــة الجــدليــة بين القــانون والكــذب، تــدفعنــا الى القول بأن إخفــاء الحقــائق في إطــار  
الكذب لا يمكن التسـامح معه في قوانين الشـركات، لكون المشـرع حاول ان يؤطر جل المخالفات المتعلقة بمرحلتي التأسـيس والتسـيير  

الممارســــات ودون بقاء الجهاز المعني بعيدا عن المســــاءلة القانونية.     بيد ان الكذب بنصــــوص صــــارمة من شــــأنها القطع مع تلك  
ــاس هو محاولة توظيف البعد الأخلاقي في  ــركات التجارية، بحيث يبقى الحل الأســ ــوره ومظاهره في الشــ يظل موجودا وان تعددت صــ

 ا الكائن القانون في الساحة الاقتصادية. القاعدة القانونية الإطار من طرف المشرع بغية ضمان بقاء واستقرار هذ

ــي   ــول إلى الحقيقة يقتضـــــــ ــورها، وطريق البرهان الذي وعليه، فإن الوصـــــــ احتذاء طريقين: طريق التعريف الذي يقود إلى تصـــــــ
يفضــي إلى التصــديق بها، فإنّ الكذب لا يهدف إلى الوصــول إلى الحقيقة، بل إلى الســطو عليها وإلغائها. فمن خواص الكذب أنّ  

، ولأننّا لا نكذب فيما نجهله كما يقول سـارتر. إنّ  الكاذب عارف بالحقيقة لأنّ الجاهل كما يقول سـقراط، غير قادر على الكذب
ــيئـا آخر. أو هو من لا يؤمن بمـا يقولـه كمـا يقول إيمـانويل   ــيئـا في فكره ويقول شــــــــــــ الكـاذب، كمـا يقول أفلاطون، هو من يخفي شــــــــــــ

 3كانط.

 

 . 2، ص:1982ــ محمد الشريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، "دراسة مقارنة " 
1 S.NV. Et D’autres, Normalisation et droit, Le statut juridique des normes, 2013,  P : 2. Consulté le : 
www.vss.ch/fileadmin/.  

محمد المصــــــباحي: "هل يمكن الكلام عن الحق في الكذب في المجال الســــــياســــــي؟"، ضــــــمن: فلســــــفة الحق، كانط والفلســــــفة المعاصــــــرة، تنســــــيق: محمد   2
ــلة ندوات ومناظرات رقم   ــلســــ ــباحي، ســــ ــاء، ط143المصــــ ــانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضــــ ، 1، منشــــــورات كلية الآداب والعلوم الإنســــ

 .197ص:  .2007
 197المرجع نفسه، ص: 3
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حوار بين الفيلســـوف إيمانويل كانط ومجادله بنيامين كنســـتان. وعليه، فإذا وقول الحقيقة في هذا المقام، ســـبق وان كان مدار  
غير مشــــــــــــــروط لأن الكـذب على شــــــــــــــخص هو كـذب على  كـان إيمـانويـل كـانط يعتبر ان " قول الحق واجـب أخلاقي وفعـل كون

 2. فإن كنستان بنيامين يذهب إلى ان " قول الحقيقة ليس واجبا إلا نحو من له الحق في معرفة الحقيقة".1الإنسانية جمعاء"

إذا ثبــت هــذا، فــإن وظيفــة الاخلاق في القــاعــدة القــانونيــة لهــا دورا نفعيــا ومنتجــا، من منطلق وجود قوة معيــاريــة يفترض 
مراعاتها من طرف مشــرع قوانين الشــركات التجارية بشــكل عام وشــركة المســاهمة على وجه الخصــوص بغية تفادي الوقوع في الكذب 

 وتحويره نحو الصدق والحقيقة.

 خاتمة:

تأســـــــــيســـــــــا على ما ســـــــــبق تحليله، يتبين أن الكذب والاحتيال يعدان من أبرز وأخطر ما يهدد اســـــــــتقرار الشـــــــــركة التجارية  
واســتمراريتها، بيد أن الكذب قد يكون له بعد تبادلي، يعنى أنه ســلوك قد توظفه أجهزة التأســيس والتســيير والرقابة بهدف الحصــول  

 د الأطراف من غير هذه الأجهزة.على مصلحة شخصية، كما قد يعمد إليه أح
ــتلزم لنجاح الكذب نوعا من الخداع  ــير إلى نية إظهار الزيف وإخفاء الحقيقة، ومن جانب آخر يســـــــــ وهكذا فالكذب يشـــــــــ
الذات، لأن اللجوء إلى الكذب يكون بهدف خلق صـــــــــــورة إيجابية عما أقدم عليه المعني بالأمر )الكاذب(. وقد تتبعنا مســـــــــــار هذا 

ولى في مرحلة طور التأســـــيس، كما هو عليه الحال في مســـــألة التقييم الكاذب والوهمي  الســـــلوك الانحرافي عبر محطتين مفصـــــليتين؛ الأ
للحصـــــــة العينية، ا إصـــــــدار الأســـــــهم في حالة تقييد الشـــــــركة عن طريق الغش، بالإضـــــــافة إلى تســـــــليم شـــــــهادة الاكتتاب مع العلم  

حلة الخطرة التي تتســـم بنظرة عدم الارتياح إزاء آليات مؤســـســـاتية خاصـــة في هذه المر   لخلقبصـــوريتها. وهذا ما جعل المشـــرع يتدخل  
تقديم الحصـــــــة العينية وما يحيط بها من قيود أو تحفظات أو إجراءات صـــــــارمة تمؤمن جدية العملية للحيلولة دون صـــــــورية التقديم أو 

 الغش، محافظة على جميع المصالح المعنية.
أما بعد التأســــيس، فإن الكذب يتخذ في هذه المرحلة لونا خاصــــا له، إذ يتصــــل مباشــــرة بصــــلب عملية التســــيير وما يترتب  
عنها من حقوق للمســــــــاهمين على وجه الخصــــــــوص. وتبرز أهم مظاهر الكذب بعد التأســــــــيس في كذب توزيع الربائح، كذب تغيير  

ــركة(، وكذب ــركة )الزيادة في رأسمال الشـ ــراء هذا التوظيف للكذب من قبل    رأسمال الشـ ــتشـ ــابات(. إن اسـ أجهزة الرقابة )مراقل الحسـ
المؤســســين والجهاز المســير وكذا جهاز الرقابة، قد يؤدي إلى تفاقم مخاطره في الشــركة، ح  يصــبح الكذب في يد هذه الأجهزة أشــبه  

 شكل يهدد استمرارية واستقرار الشركة التجارية.بخاتم "كيكس" في الأسطورة اليونانية؛ أداة للتخفي والإفلات من العقاب، ب

 
جال كانط وبنجامين كنستان، باريس العربي الجديد،   -1 ماي  9، اطلع عليه يومه 2022سبتمبر      19غانييه فلماريون، "عن الحقّ في الكذب"، سِّ

                                  www.alaraby.co.uk     ، على الساعة الثانية زوالا 2023
 ـ المرجع نفسه. 2
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في مواجهة هذا القصــور، نؤكد أن الحديث عن جدلية القانون والأخلاق ليس وليد اللحظة ولا من قبيل الصــدفة بل يرجع 
إلى أكثر من ألفي ســـنة. وهذا ما يؤكد أن علاقة القانون بالأخلاق ســـبق وأن طمرح النقاش بشـــأنها بشـــكل من شـــأنه أن يســـاهم في 

  ما هو وضعي قانون وما هو أخلاقي.ضمان وجود نصوص قانونية مضبوطة تجمع بين
ــيات قانون   ــوائي لبعض مقتضـــ ــرع لإعادة النظر في التنظيم القانون العشـــ ــرورة تدخل المشـــ ــي بضـــ ــح هذا، فإننا نوصـــ إذا اتضـــ
شـركات المسـاهمة، سـواء في مرحلة تكوين الشـركة، كما هو عليه الحال في عملية تقييم الحصـة العينية لتفادي المبالغة أو التبخيس من  

تســــيير ورقابة شــــركة المســــاهمة وما ينجر عنها من غش وكذب بشــــكل يهدد المصــــالح المتدخلة في قيمتها، وكذا على مســــتوى إدارة و 
 الشركة، ويعرقل مسار التنمية الاقتصادية.
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